شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《77》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ والمهتدينَ بهديهِ، والمستنِّينَ بسنتهِ إلى يومِ الدينِ. أما بعدُ. فأسألُ اللهَ لكمُ العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأنْ يُحسنَ لنا ولكمُ الختامَ، وأنْ يجنِّبَنا وإياكمُ الفتنَ ما ظهرَ منها وما بطنَ. ثم أما بعدُ، وصلنا إلى قياسِ الشبهِ. قالَ المؤلفُ رحمهُ اللهُ تعالى: فصلٌ في قياسِ الشبهِ. واختلفَ في تفسيرهِ وفي أنهُ حجةٌ إلى آخرِ كلامهِ. يعني اختلفَ الأصوليونَ في قياسِ الشبهِ: ما هو؟ ما حقيقتُهُ؟ ما ماهيتُهُ؟ ما حدُّهُ؟ وهل هو حجةٌ يُحتجُّ بهِ أم لا؟ يقولُ الشيخُ رحمهُ اللهُ تعالى: اعلمْ أولاً أنَّ هذا المسلكَ من مسالكِ العِلَّةِ هو أصعبُها وأدقُّها فهمًا، كما صرَّحَ بهِ الأصوليونَ. يعني هذا المسلكُ الذي هو قياسُ الشبهِ، وهو يُعتبرُ من مسالكِ إثباتِ العلةِ، هو أصعبُها وأدقُّها فهمًا. وحدُّوهُ بحدودٍ مختلفةٍ، غالبُها يرجعُ إلى أنَّ الوصفَ في قياسِ الشبهِ مرتبةٌ بينَ الطرديِّ والمناسبِ. يعني حاولوا أنْ يقولوا، أو مجموعُ أقوالِهم، أنَّ قياسَ الشبهِ وصفٌ بينَ الطرديِّ والمناسبِ. يعني كأنهُ يُشبهُ بشيءٍ من الطرديِّ وشيءٍ من المناسبِ، أوْ أنهُ شيءٌ متوسطٌ بينهما. فمن حيثُ إنهُ لم تتحققْ فيهِ المناسبةُ، أشبهَ الطرديَّ. لم تتحققْ فيهِ المناسبةُ، فهو يُشبهُ ماذا؟ الطرديَّ. ومن حيثُ إنهُ لم يتحققْ فيهِ انتفاؤها، أشبهَ المناسبَ. ولذا ولهذا سُمِّيَ شبهًا. يعني ليسَ طرديًا خالصًا، وليسَ مناسبًا خالصًا. وعليكم السلام. فإذا عرفتَ ذلكَ، فاعلمْ أنَّ المؤلفَ ذكرَ في حدِّهِ قولينِ. قلنا مرارًا: الحدُّ حدُّ الشيءِ وحقيقتُه وتعريفُه وماهيتُه. القولُ الأولُ قولُ القاضي يعقوبَ من شبهًا. يعني عندنا المالكيَّةِ أنَّ الشبهَ هو أن يتردَّدَ الفرعُ بين أصلينِ فيُلْحَقُ بأكثرِهِ أصلانِ، وقد يكونُ. وعليكم السلام. قد يكونُ وقد يكونانِ مُعلَّلَيْنِ. طيب. فيهما. يَلْتَحِقُ الفرعُ، أيُلْحَقُ بالأصلِ الأولِ أم يُلْحَقُ بالأصلِ الثاني؟ إذًا هو أن يتردَّدَ الفرعُ بين أصلينِ فيُلْحَقُ بأكثرِهِ شبهًا. يعني الذي هو أكثرُ شبهًا بهما يُلْحَقُ به. كالاختلافِ في العبدِ: هل يَمْلِكُ العبدُ؟ يُشْبِهُ الإنسانَ في أمورٍ، ويُشْبِهُ الحيوانَ في أمورٍ. يعني هو إنسانٌ مكلَّفٌ، يُصلِّي ويصومُ، يتزوَّجُ ويُطلِّقُ - ويتزوَّجُ بإذنِ سيِّدِهِ لكن ويُطلِّقُ إن أرادَ. طيب، يُشْبِهُ الحيوانَ في ماذا؟ أنَّه يُباعُ ويُشْتَرَى، وليس له التصرفُ المطلقُ. فإلى أيِّهما يكونُ؟ انظرْ هذا. انظرْ. وهل إذا قُتِلَ تلزمُ فيه القيمةُ أو الديةُ؟ يعني لو أنَّ إنسانًا قتلَ عبدًا، هل الديةُ أم قيمةُ العبدِ؟ قيمةُ شرائِه. فإنَّه يُشْبِهُ المالَ من حيث أنَّه يُباعُ ويُشْتَرَى ويُوهَبُ ويُورَثُ. هنا لَطُفَتِ العبارةُ أحسنَ، وقال: يُشْبِهُ المالَ. يُشْبِهُ المالَ، وهي ألطفُ من أن يُقالَ يُشْبِهُ الحيوانَ؛ لأنَّ بعضَ العلماءِ قال: يُشْبِهُ الحيوانَ. طيب، فهو يُباعُ ويُشْتَرَى ويُوهَبُ. ها! والله هذا عبدٌ جيدٌ، أنا أهبُه لك. لا حرج. لا يقول: لا، أنا لن أذهبَ عند هذا. ممنوعٌ أن تتكلَّمَ أنتَ. عبدٌ، أنتَ عبدٌ تُباعُ وتُشْتَرَى. إذًا أشبهَ المالَ في هذا الجانبِ. طيب، ويُشْبِهُ الحرَّ من حيث أنَّه يُثابُ شَبَهًا، يعني عندما أصلًا يُلحَقُ الفرعُ بأحدهما، ما هو الذي هو أكثرُ شَبَهًا به؟ المالُ. المالُ، والمسألةُ خلافيةٌ، والأكثرُ أكثرُ العلماءِ على أنَّ شَبَهَهُ بالمالِ أكثرُ. فتلزمه فيه القيمةُ إذا قُتِلَ. وقيلَ: بالعكسِ، يعني: إنسانٌ قَتَلَ عبدًا، هل يدفعُ دِيَةً كاملةً أم يدفعُ قيمتَهُ؟ بكم يُباعُ ويُشترى؟ كذا. خلاص، إذًا يلزمه القيمةُ. انظرْ لخلافِ الفقهِ. خلافُ الفقهيِّ يُبنى على الخلافِ الأصوليِّ، قياسُ الشَّبَهِ أنَّ العبدَ، أو أنَّ الفرعَ يُلحَقُ. يعني: يوجدُ أصلان، ففرعٌ يُلحَقُ بأكثرِهِما شَبَهًا به، كما في حالِ العبدِ. العبدُ هل يُحمَلُ على الحرِّ أم يُحمَلُ على المالِ؟ لا، أكثرُ العلماءِ على أنه يُحمَلُ على المالِ، فإذا قُتِلَ تدفعُ قيمتَهُ، ما تدفعُ الديةَ. إنما تدفعُ بكم؟ بكم يُشترى مثلًا؟ بـ 10000 جنيهٍ. إذًا هذا الذي تدفعه فيه. وهناك مَن خالفَ وقالَ: يعني أنَّه يشبهُ الحرَّ، فتُدفَعُ الديةُ. وهذا النوعُ هو المعروفُ بغلبةِ الأشباهِ. هذا النوعُ يُسمَّى عند الأصوليينَ بماذا؟ بغلبةِ الأشباهِ. إذًا التفسيرُ الأولُ لقياسِ الشَّبَهِ: أنه يوجدُ فرعٌ يترددُ بينَ أصلينِ، فيُلحَقُ بأكثرِهما شَبَهًا. يعني هو يُشبهُ. يوجدُ شَبَهٌ بين الفرعِ والأصلِ، لكنَّ شَبَهَهُ بأحدهما أقوى وأكثرُ، فيُلـ ـحَقُ بماذا؟ بالأقوى والأكثرِ. وأجمعَ جمهورُ الأصوليينَ على أنَّ غلبةَ الأشباهِ لا يخرجُ عن الشَّبَهِ؛ لأنه إما أن يكونَ هو بعينِهِ، وإما أن يكونَ نوعًا منه، خلافًا لما زعمَهُ العضدُ الإيجيُّ في شرحِهِ على مختصرِ ابنِ الحاجبِ، من أنه ليسَ نوعًا من المسلكِ المسمَّى بالشَّبَهِ. يعني: أتكلمُ على غلبةِ الأشباهِ أنه هذا ليسَ من مسلكِ الشَّبَهِ، وإنما هو شيءٌ آخرُ. لا، وأنَّ حاصلَهُ تعارضُ مناسبينِ بالذاتِ رُجِّحَ أحدهما. يعني: يعني أنه أشبهُ. تعارضُ ا- يعني أنَّ غلبةَ الأشباهِ تعارضُ شَبَهَيْنِ. طيب. فيرجحُ أحدُهما. طيب، يعني الفرقُ يعني ما يعني كلامُ العَضْبِ الحقِّ يعني ما يزيدُ شيئًا. الفرقُ طفيفٌ، فهو من مسلكِ المناسبةِ بالذاتِ، وأنَّ الشبهَ لفظٌ مشتركٌ يُطلقُ على كلٍّ منهما. وغلَبَةُ الأشباهِ من أقوى قياساتِ الشبهِ. إذًا من أقوى لحظة، والشبه يعني قبل الشبه في الحكم والشبه في الصفة فقط. كشبه الأقوات، الأخوات، الأقوات، الأقوات، الشعير. طيب. نعم، طيب. الآن الشبه في الصفة. يُؤمَنُ فيه من أن يُفتحَ عليه أو أن يُدَقَّ عليه. ما؟ فالحُكمُ يَجِبُ لها. المَهرُ هنا. الحَقُّ ستختلفُ أنظارُ أهلِ العِلمِ، هل يَجِبُ النِّصفُ؛ لأنها غيرُ مدخولٍ بها؟ أم يَجِبُ بناءً على أنه غُلِّقَ عليه تغليقَ أَمْنٍ؟ خَلِّيكُم معي. يعني هنا: هل المعقودُ عليها لها نِصفُ المَهرِ؟ طيب. أم إذا أُغلِقَتِ الأبوابُ وأُرخِيَتِ السُّتورُ، ما معنى هذا؟ معناه أنه غُلِّقَ عليه وعليها تغليقُ أَمْنٍ، يُؤمَنُ من دخولِ أحدٍ عليهما، أو حتى مجردَ أن يَدُقَّ. ما أحدٌ يَشغَلُهُ. ما يَغلِبُ على الظنِّ؟ يَغلِبُ على الظنِّ أنه إذا أُغلِقَتِ الأبوابُ بهذهِ الكيفيةِ فإنه يُدخَلُ بها. يَغلِبُ على الظنِّ. فهنا سيَجِبُ لها المَهرُ، إلا إذا قالت: "أنا لم يُدخَلْ بي وأنا ما زلتُ بكرًا". فعندَ ذلكَ سترجعُ إلى النصفِ. وعليكم السلام. فَهِمْتُم هذا؟ الشاهدُ هنا في المثالِ ماذا؟ أنْ أنَّ الشَّبَهُ في الحُكمِ أنَّ المدخولَ بها، المدخولَ بها، لها المَهرُ. لكنَّ الذي غُلِّقَ البابُ عليه، ولا ندري أُدخِلَ بها أم لا، يُشْبِهُ مَن دُخِلَ بها. لأنَّ هذا أُمِّنَ من أن يُدخَلَ عليه، وهذا أُمِّنَ من أن يُدخَلَ عليه. فمِن هنا قالَ مَن قالَ مِن عليها شُفْ، نسألُ اللهَ السلامةَ. ما الخلوةُ؟ الآمنةُ؟ أليست محرمةً؟ لا، ليست محرمةً هنا الخلوةُ. الآمنةُ، أي: التي يستطيعُ فيها أن يدخلَ بها دون إزعاجٍ من أحدٍ، فهذه تُوجِبُ لها المهرَ كاملًا إذا وقعَ طلاقٌ. واضحٌ كلامي؟ أما إذا كان مجردَ أنْ يعني 00:20:35.240 --> 00:20:4 بينَ الأصلِ والفرعِ بوصفٍ يوهمُ اشتمالَه على حكمِه من جلبِ المصلحةِ ودفعِ المفـ سدةِ أو المضرةِ. الأصلُ المسحُ على الرأسِ، نعم نعم؛ لأنَّ المسحَ على الرأسِ جاءَ موصوفًا مرةً واحدةً، والجمعُ بينَه وبينَ الأعضاءِ المغسولةِ في التكرارِ جَلْبِ المَنْفَعَةِ ودَفْعِ المَفْسَدَةِ، مثَّلَ له صاحبُ "المُسْتَصْفَى" مَن هو أبو حامدٍ، بأمثلةٍ متعددةٍ منها: قولُ الشافعيِّ رحمه اللهُ في مسألةِ اشتراطِ النيةِ في طهارةِ الحدثِ، يعني: أنَّ إنسانًا أجنبَ مثلًا، أو إنسانٌ أحدثَ حدثًا أصغرَ، فأرادَ أنْ يتوضأَ. ها. قال: طهارةُ موجبِها بفتحِ الجيمِ، وغسلُ أعضاءِ الوضوءِ في غيرِ محلِّ موجبِها، في غيرِ محلِّ موجبِها، وهو الناقضُ للوضوءِ كالريحِ مثلًا، فإنَّه موجبٌ لغسلِ أعضاءٍ غيرِ محلِّ الناقضِ، بخلافِ الطهارةِ من النجسِ، فإنَّها تستوجبُ غسلَ المحلِّ الذي فيه النجاسةُ. فيطهرُ بإزالتِه عنه بدونِ نيةٍ. هذا من الهامشِ. قال: طهارةُ موجبِها في غيرِ محلِّ موجبِها، فتفتقرُ إلى النيةِ قياسًا على التيممِ. يعني: أنتَ تغسلُ أعضاءً لم تُحدِثْ. تغسلُ اليدَ ما أحدثتْ، الوجهَ ما أحدثَ، الرأسَ ما أحدثتْ، القدمينِ ما أحدثتْ. وهذا يُوهِمُ الاجتماعَ، قاسَه على التيممِ. التيممُ يحتاجُ إلى نيةٍ، فقال: لا بدَّ هنا من النيةِ، وهي استباحةُ الصلاةِ. وهذا يُوهِمُ الاجتماعَ في مناسبٍ، هو مأخذُ النيةِ، وإن لم يُطَّلَعْ على ذلك المناسبِ. ومنها: تشبيهُ الأرزِ والزبيبِ بالتمرِ والبرِّ، لكونهما مطعومًا أو قوتًا. التينُ ليس قوتًا، إنما هو مطعومٌ هو. قُوتٌ. أما القوتُ الذي يُقتاتُ به، فإنَّ ذلك إذا قُوبِلَ بالتشبيهِ بكونهما مُقَدَّرَيْنِ أو مَكِيلَيْنِ، ظهرَ الفَرْقُ. يعني: هل يُقَدَّرُ قدرًا خَرْصًا أمْ يُكَالُ؟ إذ يُعل المذكور، وقد أوضحَ مسلكَ الشبهِ جماعةٌ من أهلِ الأصولِ بأنه ما كان الوصفُ الجامعُ فيه مستلزمًا للوصفِ المناسبِ. يعني: الوصفُ المشتركُ ما بينَ الأصلِ والفرعِ يكونُ مستلزمًا للوصفِ المناسبِ للتعليلِ للحكمِ. وإيضاحُ أن نفسَ الوصفِ الجامعِ ليس أما تكليفُ الناسِ بما لا يجدُه إلا بعضُهم فبعيدٌ عن قواعدِ الشرعِ. يعني مثلاً الشرعُ لما جاءَ مثلاً بعتقِ رقبةٍ، هذا أمرٌ ميسورٌ. طيب، أقصدُ أنه ميسورٌ في بعضِ الأزمانِ، ويكونُ كثيرًا. طيب، لم يتيسرْ في زمنٍ من 00:32:42 هذا لأنَّ هذا جزءٌ من الرُّبعِ الخالي. ماتَ أقوامٌ من العطشِ. ماتَ أقوامٌ من العطشِ، ففي هذه الحالةِ أنتَ في هذه الحالةِ مع وجودِ الماءِ معكَ، أقصدُ معك، مع وجودِ الماءِ معك، أنتَ ليسَ في الأرضِ، أرضٌ صحراويةٌ تمامًا، ففي هذهِ الحالةِ تنتقلُ حفاظًا على الماءِ والعبادة مناسبة لاشتراط النية، لقوله عز وجل: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾. فإن قيل: إن كان المناسب لاشتراط النية جهة العبادة، فلِمَ لا اشتراطها في الطهارة من النجاسة لتحقق تلك الجهة فيها؟ إذ لا تكون إلا واجبة أو مندوبة، والواجب والمندوب كلاهما عبادة، مع أن عدم اشتراطها فيها مجمع عليه؟ يعني. اعتراض: إذا كان -يعني- إزالة -يعني- النية 00:38 بأكثرَ شبهًا به كالعبد، هل يُعامَل على أنه مالٌ أم يُعامَل على أنه إنسان؟ الثاني: هو الجمعُ بين الأصلِ والفرعِ بوصفٍ يُوهِمُ اشتمالَه على حُكمِه، الحكمِ من جلبِ مصلحةٍ أو دفعِ مفسدةٍ. تنبيه: الفوارقُ بين الشَّبَهِ والمناسبِ. اعلم أنَّ من الفوارقِ التي ذكرها بعضُ أهلِ الأصولِ بين الشَّبَهِ والمناسبِ: أنَّ صلاحيةَ الشَّبَهِ لما يترتبُ عليه من الأحكامِ لا يُدركُها العقلُ لو قُدِّرَ عدمُ ورودِ الشرعِ، يعني قياسَ الشَّبَهِ العقلُ لا يُدركُه، لأنَّ الشرعَ هو الذي يحدِّدُ ذلك. قالوا: فاشتراطُ النيةِ في الوضوءِ لو لم يَرِدِ الشرعُ باشتراطِها في التيممِ لما أدركَ العقلُ اعتبارَها فيه، بخلافِ المناسبِ. المناسبُ العقلُ يُدركُ المناسبةَ بين كذا 00:42: خاصةً أهلَ البوادي معهم هذه الحَبْوَة. أنا ما زال عندي واحدة، واحدٌ يحتبِي ويجلس ساعتين ثلاثًا، يقرأ له ثلاثةَ أجزاءٍ، أربعةَ أجزاءٍ، خمسةَ أجزاءٍ، ولا يبالي مع كراهةِ الاحتباءِ يومَ الجمعةِ وفي مجلسِ العلمِ. فك حضرتك. فهؤلاء أَتَوْا لِقَيْسِ بنِ عاصمٍ، سيدِ بني تميمٍ. وبنو تميمٍ أشدُّ الأمةِ على الدجالِ. وأنا في حلقةٍ من حلقاتي، يعني قلتُ: جزاهم اللهُ خيرًا، وأسألُ اللهَ أن يحفظَ علماءَهم. أتدرون مَن علماءُهم الآنَ؟ ها؟ أيش هم؟ قالوا: الشيخُ محمدُ بنُ عبدِ الوهابِ من بني تميمٍ، والشيخُ ابنُ عثيمينَ من بني تميمٍ، وأظنُّ أيضًا الشيخُ ابنُ بازٍ رحمه اللهُ تعالى عليهم من بني تميمٍ. وأنا أحبُّ هذه القبيلةَ مع أني لستُ منها، لكن أحبُّها حبًّا؛ لأنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قال: «أشدُّ أمتي على الدجالِ»، «أشدُّ أمتي على الدجالِ». وطابَ ثراه. فقيسُ بنُ عاصمٍ كان من جُلَّةِ العربِ، من ساداتِ العربِ الذين حرَّموا الخمرَ على أنفسهم، لماذا؟ لأنها تُغَيِّبُ العقلَ، لأنها تُغَيِّبُ العقلَ. قال: حرَّمها على نفسه للموجَبِ. إذًا هذا هو يتكلمُ عن ماذا؟ أنَّ الخمرَ وصفٌ مناسبٌ، بينما الشَّبَهُ لا -يعني- لا يُعرَفُ إلا بالشريعةِ. فالوصفُ المناسبُ يُعرَفُ بالشريعةِ والعقلِ. الوصفُ الشَّبَهِيُّ لا يُعرَفُ إلا بالشرعِ. حرَّمها على نفسه لأنَّ... طيب. ولذلك حرَّمَ بعضُ رجالِ العربِ الخمرَ على نفسه قبلَ ورودِ الشرعِ بتحريمها؛ لأنَّ عقلَه أدركَ قُبحَ زوالِ العقلِ وما يَلزَمُ عليه من القبائحِ. حرَّمها على نفسه للموجَبِ المذكورِ. قيسُ بنُ عاصمٍ المِنْقَرِيُّ التميميُّ، سيدُ أهلِ الوَبَرِ يا إخوان. تحت قلتُ: سيدُ أهلِ الوَبَرِ. أهلُ الوَبَرِ بمعنى سيدُ أهلِ الجمالِ والبعيرِ والإبلِ. إيه. يعني في يومِ القادسيةِ، سعدُ بنُ أبي وقاصٍ لما رأى الفيلةَ قال: يا عاصمَ بنَ عمروٍ -يخاطبُ أحدَ ساداتِ بني تميمٍ-: "أنتم أهلُ الخيلِ والوَبَرِ، كُفُّوا عنَّا، كُفُّوا عنَّا هذه الفيلةَ، أمَا عندكم حيلةٌ؟" الوَبَرُ بمعنى: الإبلِ. وفيهم تَرَفُّعُ الكبرِ والخيلاءِ في أهلِ الإبلِ؛ لأنه يرتفعُ ينظرُ إلى أعلى. والتواضعُ والسكينةُ في أهلِ الغنمِ. وأصحابُنا اليمنيونَ أهلُ غنمٍ في الغالبِ. إيه. إيش؟ "الإيمانُ يمانٍ والحكمةُ يمانيةٌ". كما ذكره عنه بعضُ المؤرخين، وذكره ابنُ عبدِ البرِّ في "الاستيعاب". وفي ذلك يقولُ: "رأيتُ الخمرَ جامحةً، وفيها -في المطبوعة صالحة- خصالٌ تُفسِدُ الرجلَ الحليمَ. فلا واللهِ أشربُها صحيحًا، ولا أشفى بها أبدًا سقيمًا. ولا أُعطي بها ثمنًا حياتي، ولا أدعو لها أبدًا نديمًا." نديمًا؛ لأنَّ الخمرَ تفضحُ شاربيها، أورثتْهم الدياثةَ، وأورثتْ زِنَى المحارمِ. وأورثتِ الإفسادَ في البلادِ، والإضلالَ للعبادِ. إلى اللهِ وحدَه نشكو من ظُلمِ العبادِ؛ لأنَّ الخمرَ تفضحُ شاربيها، وتُجَشِّئُ بها الأمرَ. العظيمةُ. قيسُ بنُ عاصمٍ. رضيَ اللهُ عنه وأرضاهُ. قالَ ذلكَ في الجاهليةِ. قِيلَ إنَّهُ شَرِبَهَا. فَهَجَمَ على بناتِهِ، فلمَّا أفاقَ عاتَبَتْهُ. قِيلَ: هذا واللهُ أعلمُ بصحتِهِ، فحَرَّمَهَا على نفسِهِ، وأنِفَ في قوسك مِنْزَعٌ، هذه العبارة ما هو صحيحٌ مع القوسِ، القوسُ هذا لما كان يشدُّه يحتاجُ إلى قوةٍ. والرسولُ صلى الله عليه وسلم قال: «المؤمنُ القويُّ خيرٌ وأحبُّ إلى اللهِ من المؤمنِ الضعيفِ، وفي كلٍّ خيرٌ». القويُّ في إيمانه، القويُّ في بدنه، القويُّ في شدِّ الأقواسِ. فـ«في قوسٍ منزعٍ» يعني: ما زلتم تستطيعون أن تنزعوا قسيَّكم. كنايةً عن القوةِ والشدةِ. فصلٌ. قال المؤلفُ رحمه اللهُ تعالى. فصلٌ في قياسِ الدلالةِ. عندنا قياسُ العلةِ أو المناسبةِ، ها؟ الذي هو العلةُ الجامعةُ. وعليه قياسُ الشبهِ، وانتهينا منه. قياسُ الدلالةِ، وهو أنْ يُجمَعَ بين الفرعِ والأصلِ بدليلِ العلةِ، يدلُّ اشتراكهما فيه على اشتراكهما في العلةِ، فيلزمُ اشتراكهما في العلةِ في الحكمِ. يعني: قال: كأنْ نقولَ في إجبارِ البكرِ البالغةِ: جازَ تزويجُها وهي ساكتةٌ، فجازَ وهي ساخطةٌ الصَّغيرة، الطِّفلة الصَّغيرة. هل يجوز تزويجُ الطِّفلة؟ نعم، والدليل حديثُ عائشةَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عَقَدَ عليها تَزَوَّجَ بها، وبنتُ كم ست سنواتٍ. فمثلُ هذه لا تَدري في زمانِهِم، زمانِ العِزَّةِ والكرامةِ والشرفِ والفضلِ والعِفَّةِ والفضيلةِ. أما في زمانِنا، بنتُ سنتين تَعْلَمُ أمورًا. اللهُ المستعانُ. اللهُ أعلمُ. هل أيضًا بنتُ من تُولَدُ، بنتُ شهرٍ، تَعْلَمُ أم لا تَعْلَمُ؟ يعني يُنظَرُ إن شاء الله، محلُّه اجتهادٌ. إيه، نعوذُ باللهِ. فـ يعني الآن السكوتُ تَرَدُّدٌ بين الرضا والسخطِ. طيب، هل المعتبرُ النطقُ؟ النطقُ غيرُ معتبرٍ. هو النطقُ دليلُ الرضا. طيب، إذا لم يُعتبرْ النطقُ، دلَّ على أنَّ الرضا غيرُ معتبرٍ. فمن هنا قال من قال: يجوزُ تزويجُ البنتِ بغيرِ رضاها. طبعًا هو قولٌ مرجوحٌ، لكن يعني في أصولِ الفقهِ، يعني بيانٌ فقط. فقد جُمِعَ في هذا القياسِ بينَ الصغيرةِ والبكرِ الكبيرةِ في جوازِ الإجبارِ على النكاحِ عند من يقولُ بذلك، بدليلِ عدمِ اعتبارِ رضاهما، أي وهو السكوتُ، بناءً على ما قاله من أنه محتملٌ مترددٌ. فعدمُ اعتبارِ الرضا هو علةُ الإجبارِ. وقد جُمِعَ في هذا المثالِ بينَ الفرعِ والأصلِ بالدليلِ الذي هو التزويجُ في حالةِ السكوتِ. هذا حاصلُ ما ذكره المؤلِّفُ في قياسِ عندنا عصيرُ زبيبٍ معصورٌ بالماكينةِ هذهِ. ماكينةُ البسكويتِ هذهِ يقال لها شَنِينٌ هناك. فكان الجوُّ حرًّا شديدًا، فرأيته يَقْذِفُ بالزبيب، فقلتُ: ما شاءَ اللهُ، خمرٌ في بيتنا! إلى اللهِ المشتكى، وسَكَبَهُ. وإلا أنا لا أعرف، لكن أتكلمُ من خلالِ العلمِ أو فقط أي نسخة بس تجبر خاطرنا، يعني بحلية شعر المرأة، بمعنى أنه يعني سواء حلية إزالة جزء منه، أو حلية تمتع الرجل به، بجامع الحلية بالنكاح والحرمة بالطلب. وكقوله بجواز رهن المشاع قياسًا على جواز بيعه، بجامع جواز البيع. يعني الشيء الشائع، المشاع، الملك فَهِمْتَ فَهِمْتَ أَمْ أُعِيدُهَا؟ طَيِّبٌ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى الْحَبِيبِ الشَّفِيعِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
